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   مل  

 تعتا مسكلة الرقابة علـى مـد  احـرام البنـو     

ــريعية   و ــام التشـــــ ــة للأحكـــــ ــات الماليـــــ المرسســـــ

والتنميمية خاصة في مجـال الرقابـة علـى حركـة     

رؤوس الأموال من أهم المسائل الجوهرية التي لهـا  

صــلة مباشــرة في الحفــاظ علــى الاقتصــاد الــوط   

مــن خــلال ضــمان التــوازن المــالي للبنــو  وبالتــالي  

الحفاظ لما لها من انعكاسات مباشرة على القيمة 

قية للــــدينار الجزائــــري مقارنــــة بــــالعملات الســــو

مــن أجــل ذلــك أقــر المشــرع الجزائــري في  ألأجنبيــة

المتعلـــ  بالنقـــد والقـــرض إنشـــا   83/11القــانون  

ــرفية   ــة المصـ ــن  اللجنـ ــلب الـ ــمى في صـ ــة تسـ  هي ـ

أوكــل لهــا مجموعــة مــن المهــام الــتي تضــمن مــن   و

                                                           
(*)

 نسيغة فيصل،  -

asnessigha@gmail.com 

المرسســات  و خلالهــا فــرض الرقابــة علــى البنــو     

 ـــ ــة مــــن أجــــل ضـ ــام الماليــ ــا للأحكــ مان احرامهــ

ــا و التشــريعية ــة المطبقــة عليه هــو الأمــر  و التنميمي

مــن  ةالمداخلــالــ ي ســنحاول التطــرق اليــه في هــ ه 

ــة المصــرفية مــن       ــى اللجن خــلال تســلط الضــو  عل

ــة والتشــكيلة   ــة القانوني الســلطات و حيــث الطبيع

المتعلــــ   83/11الممنوحـــة لهـــا بموجـــب القـــانون     

 القرض .و بالنقد

الرقابة على حركة رؤوس   فتاحيةالكلمات الم

ــانون ، الالأمـــــــو المتعلـــــــ  بالنقـــــــد  83/11القـــــ

 .اللجنة المصرفية، والقرض

Abstract: 
The issue of control over the respect 

of banks and financial institutions of 

legislative provisions and especially the 

field of capital controls and of the mort 

fundamental issues which are directly 

relevant in maintaining the national 

economy by ensuring financial balance 

of banks . thus main ting their direct 

impact on market value for Algerian 

dinar compared to foreign currencies 

that is why the Algerian legislator 

approved in low 03/11 relating to cash 

and loan create a body called in the 

body of the text . the banking committee 

has entrusted it group of tasks that 
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ensure the control of banks and financial 

intuitions in order to ensure their respect 

of legislative provisions and regulatory 

requirements and that is what we will 

try to talk to him in this intervention 

through the high light in terms the 

bonking committee legal nature and 

composition and power granted her 

under the law 03/11 relating to cash and 

loan . 

Key words: Control of Capital Traffic; 

Law 03/11 on Cash and Loan; Banking 

Committee. 

  مقدمة

ــتغيرات الــتي شــهدتها الجزائــر في المجــال المــالي    المصــرفي إلى ضــرورة ضــبط  و أدت ال

هي ات رقابية تحقـ  هـ ا   و الأموال بواسطة أجهزةرقابة حركة رؤوس و المعاملات المالية

 83/11مـن القـانون    185من بينها اللجنة المصرفية التي أنش ت بموجب المـادة  و الغرض

انطلاقا من حر  المشرع الجزائري علـى تزويـد بنـك الجزائـر      (1)القرضو المتعل  بالنقد

أي ضـغوطات مـن المتعـاملين    بكافة الآليات والوسائل القانونية لممارسة مهامه بعيدا عن 

المـ كور   83/11لعل ه ا ياز أكثر عندما نطلا علـى مضـمون القـانون    و الاقتصاديين

يبين لنا دور اللجنـة   (2)ال ي14/84/1338المرر  في  38/18ال ي ألغى القانون و أعلاه

المصرفية في مجال الحفاظ على التوازن المـالي مـن خـلال مجموعـة الصـلاحيات المتنوعـة       

التـدخل  و التي يبتغي من خلالها المشرع لتحقي  الحفاظ علـى التـوازن المـالي   و منوحة لهاالم

 بالعقاب عن أي إخلال يتم معاينته أو اكتشافه.

 صرفيةالطبيعة القانونية للجنة الم  المطلب الأول

لا حتى لمجلس النقد و من الطبيعة القانونية للجنة المصرفية 83/11ر  دد القانون 

كـان يعتاهـا هي ـة     (3)الـ ي  38/18عكـس مـا كـان معمـولا بـه في القـانون        والقرض

نجـدها تـن  اـول المجلـس      83/11مـن القـانون    22إدارية مسـتقلة فبـالعودة إلى المـادة    

 .)مجلس النقد والقرض  بصفته سلطة نقدية...."

تـن  " ترسـس لجنـة مصـرفية تـدعي في صـلب الـن  " اللجنـة "          185أيضـا في المـادة   

 .لفوتك

بالإشـارة إليهـا بكنهـا     83/11نلاحص أن المشـرع الجزائـري اكتفـى فقـط في القـانون      

لجنة موكلة إليها مجموعة من الصلاحيات التي تضمن من خلالها مراقبـة مـد  احـرام    

 التنميمية المعمول بها .و البنو  والمرسسات المالية للأحكام التشريعية
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في حين كان من الأجدر منه أن  ـدد طبيعتهـا باعتبارهـا هي ـة إداريـة مسـتقلة حـين        

 (4)تمارس مهامها وفقا لخصوصية ه ا النوع من السلطات. 

إلا أنه بالر م من أن المشرع ر يصفها صـراحة بهـ ا الوصـف إلا أنـه خولهـا مجموعـة       

دارية مستقلة خاصـة  ككنها سلطة إو من الصلاحيات تعلها تمارس مهامها بكل حرية

ــتي تصــدرها تكــون أمــام القضــا         ــرار أن ال ــن في الق ــابي كمــا أن الطع في المجــال العق

هـ ا بـن    و بالتحديد مجلس الدولـة مـا تعلنـا نقـول أنهـا هي ـة إداريـة مسـتقلة        و الإداري

 .182/85المادة 

   لتهاتشكي  المطلب الثاني

أنها تن  علـى تشـكيلة اللجنـة     نجد 83/11من القانون  182بالعودة إلى ن  المادة 

   المصرفية حيث تتشكل ما

 المحافص رئيسا  -

 المحاس و الماليو ثلاثة أعضا  تختارون بحكم كفا تهم في المجال المصرفي  -

قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا اتـارهم الـرئيس الأول للمحكمـة العليـا بعـد        -

 استشارة المجلس الأعلى للقضا 

المصرفية تتشكل من سنة أعضا  يعينون من قبل رئـيس الجمهوريـة   نجد أن اللجنة   -

مـن القـانون    25هم ملزمون بالحفاظ على السرية في عملهم وفقـا للمـادة   و سنوات 5لمدة 

83/11. 

 إداريــينو مـا  كــن ملاحمتـه علــى هـ ه التشــكيلة أنهــا تتكـون مــن خـاا  مهنــيين     

بالتـالي فهـي   و أيضا القضـائي و والمصرفيالمحاس  و اقتصاديين خاصة في المجال الماليو

هـو مـا   و لجنة تعتمد على التنوع في الركيبة خاصة بالنمر إلى الصلاحيات الممنوحة لهـا 

يعود بالفائدة علـى عملـها كمـا زودت اللجنـة المصـرفية في سـبيل القيـام بمهامهـا بكمانـة          

(5) .تقنيةو عامة ذات مصا  إدارية
 

 صرفيةاللجنة الماختصاصات   المطلب الثالث

    إن نمام اختصا  اللجنة المصرفية يتحدد في المجالات الآتية

 .اختصا  تنميمي -

 .اختصا  رقابي -
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  .اختصا  تكدي  -

 نميمي الاختصا  الت  الفرع الأول

يعتا الاختصا  التنميمـي مـن أهـم اختصاصـات اللجنـة المصـرفية إذ خولهـا المشـرع         

إصـدار نصـو  تنميميـة تمـارس بواسـطتها       القـرض و النقـد قـانون  الجزائري مـن خـلال   

تنـدرج في إطـار كـل المسـائل المتعلقـة بالسـير الحسـن        التي تنميمية الو قانونيةها السلطات

الـتي تـن  علـى أن    و 83/11مـن القـانون    183هو ما جا  في المـادة  و للعمليات المصرفية

ــة      ــات المراقب ــامج عملي ــوم بتنمــيم برن ــة المصــرفية تق ــك    اللجن ــف بن ــا ويكل ــوم به ــتي تق ال

 الجزائر بتنميم ه ه المراقبة ولحساب اللجنة.

إن الاختصا  التنميمي للجنة المصرفية واسا وهو ما  كنها من أدا  مهامهـا علـى   

ك ا إحكام سيطرتها على التعاملات النقدية مـن أجـل السـير الحسـن     و الوجه المطلوب

 للعمليات المصرفية.

  الرقابي الاختصا   الفرع الثاني

يعــد هــ ا الاختصــا  علــى قــدر كــبير مــن الأهميــة نمــر لأنــه يعــد مــن صــميم عمــل   

اللجنة المصرفية فهي الـتي تقـوم وتسـهر علـى مراقبـة مـد  احـرام البنـو  أو المرسسـات          

، 183، 188هـو مـا أكدتـه المـواد     و المالية للأحكام التشـريعية التنميميـة المعمـول بهـا    

حيــــث تتمتــــا اللجنــــة المصــــرفية بمجموعــــة مــــن       83/11مــــن القــــانون   111، 118

   الصلاحيات الرقابية نوجزها فيما يلي

 المرسسات المالية ينا  على الوثائ  في نفس المكان.و مراقبة البنو   -

الإيضـاحات والإثباتـات   و المرسسات المالية  يا المعلوماتو لها أن تطلب من البنو   -

 اللازمة لممارسة مهامها .

 بالسر المه  أمامها.لا  تج   -

العلاقــات الماليــة بــين الأشــ ا  المعنــويين   و لهــا أن توســا تحرياتهــا إلى المســاهمات   -

 ال ين يسيطرون بصفة مباشرة أو  ير مباشرة على بنك أو مرسسة مالية.

لها أن توسا رقابتهـا في إطـار الاتفاقيـات الدوليـة علـى فـروع الشـركات الجزائريـة           -

 بلغ نتائج الرقابة في عين المكان إلى مجلس إدارة ه ه الشركات.تو المقيمة في الخارج
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لها أن توجه تح يرا إلى المرسسات المالية التي تخضا لرقابتها إذا ما أخلـت بقواعـد     -

 لها أن تطلب من مسيري ه ه المرسسات تفسيرا له ا الإخلال.و حسن سير المهنة

 شكنها أن تدعم توازنه المالي.لها أن تدعو أي بنك اتخاذ كل التدابير التي من   -

أن تعـين قـائم   و    للجنة المصرفية أن تعلن التوقف عن الدفا لكل مرسسة ماليـة   -

يـتم هـ ا   و تنقل له كـل السـلطات اللازمـة لإدارة أعمـال المرسسـة المعنيـة      و بالإدارة مرقتا

ــه ر يعـ ــ       ــدروا أنـ ــة إذ قـ ــة المعنيـ ــيري المرسسـ ــن مسـ ــادرة مـ ــى مبـ ــا ا علـ ــا بنـ ــيين إمـ د التعـ

إمـا بمبـادرة مـن اللجنـة المصـرفية إذا رأ       و باستطاعتهم ممارسة مهـامهم بشـكل عـادي   

أنــه ر يعــد بالإمكــان إدارة المرسســة المعنيــة في ظــروف عاديــة أو إذا وجهــت للمرسســة     

 عقوبة التوقيف المرقت لمسير أو أكثر أدائها مهام ش   أو أكثر.

  دي الاختصا  التك  ثالثالفرع ال

اللجنة المصرفية كـ لك هنـا  الاختصـا  التـكدي  إذ لهـا أن تصـدر        من صلاحيات

ــة     ــة ماليـــة معينـ ــا رأت أن هنـــا  إخـــلال بالالتزامـــات الماليـــة لمرسسـ ــا إذا مـ قـــرارا تكديبيـ

ر يكخ  في الاعتبـار التحـ ير الموجـه لـه مـن قبـل       و بالأحكام التشريعية المتعلقة بنشاطه

نجدها تن  ".... كن للجنة  83/11ن القانون م 114بالعودة للمادة و اللجنة المصرفية

    المصرفية أن تقضي بإحد  العقوبات التالية

 .الإن ار -1

   .التوبيا -2

  يرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط.و المنا من ممارسة بعض العمليات -3

 التوقيف المرقت لمسير أو أكثر ما تعيين قائم بالإدارة مرقتا أو عدم تعيينه. -4

ش   أو أكثر من هرلا  الأشـ ا  أنفسـهم مـا تعـيين قـائم بـالإدارة       إنها  مهام  -5

 .مرقتا أو عدم تعيينه

 .سحب الاعتماد  -2

إمـا  و وزيادة على ذلك  كن للجنـة المصـرفية أن تقضـي إمـا بـدلا مـن هـ ه العقوبـات        

إضــافة إليهــا عقوبــات ماليــة تكــون مســاوية علــى الأكثــر للرأسمــال الأدنــى الــ ي يلــزم   

 تقوم الخزينة العمومية بتحصيل ذلك المبلغ.و المرسسة المالية بتوفيرهالبنك أو 
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إن العقوبــات التكديبيــة الغــرض منهــا هــو إلــزام المرسســات الماليــة بــاحرام التشــريعات   

المعمـول بهـا في مجــال العمليـات المصـرفية حيــث تقـوم اللجنـة المصــرفية بـإعلام البنــك أو        

 إليهـا بموجـب رسـالة موصـى عليهـا بالإشـعار بالوصـول       المرسسة المالية بالأفعال المنسـوبة  

مـن   182تكـون مرفقـة بقـرار التكديـب حيـث تـن  المـادة        و ترسل إلى ممثلـها القـانوني  و

في حالـــة تســـاوي و تت ـــ  اللجنـــة المصــرفية قراراتهـــا بالأ لبيـــة و القـــرضو قــانون النقـــد 

بنــك أو الأصــوات يــرج  صــوت الــرئيس كمــا لهــا أيضــا أن تصــدر قــرار ســحب اعتمــاد   

القـرض  و   مـن قـانون النقـد   112، 115، 114كيفية تصـفيتها ) مـواد   و مرسسة مالية

ــها       وذلــك بتعــيين مصــفي الــ ي يعــد تقريــرا للجنــة مــن أجــل تمكينهــا مــن ممارســة عمل

طعـن فيهـا أمـام مجلـس     و قد سب  للجنـة المصـرفية أن أصـدرت عقوبـات إداريـة     و الرقابي

ــاريا     ــرار بت ــث أصــدر ق ــة حي ــة المصــرفية     21/88/2883الدول ــه اللجن قامــت مــن خلال

(6)بســحب الاعتمــاد الممنــوح للبنــك التجــاري الصــناعي الجزائــري 
بصــفته بنــك بمقتضــى  

 حكمـت بوضـعه قيـد التصـفية    و الصـادر عـن محـافص بنـك الجزائـر      38/88المقرر رقم 

لـتمس  عليـه ا و تعيين مصفي للقيام بعمليات التصفية ما إعلام الجمهور بمنطـوق القـرار  و

هـو  و بصـفته مسـتعجلة وفـ  تنفيـ  القـرار     و المع  إلغا  قـرار السـحب مـن مجلـس الدولـة     

الطلب ال ي رفض لعدم التكسيس نفس الأمر بالنسبة لبنك الخليفة حيث سحبت اللجنـة  

ــرر  في      ــرار الم ــه بموجــب الق ــاد من 23/85/2883المصــرفية الاعتم
ــن المعــ  في  و (7) طع

ــ ي   ــة ال قضــى بعــدم قبــول الطعــن شــكلا مــن خــلال هــ ه      الســحب أمــام مجلــس الدول

ــة المصــرفية      ــا أن الطعــن في القــرارات الصــادرة عــن اللجن المتضــمنة و القــرارات يتضــ  لن

ذلـك في أجـل سـتين    و تكـون أمـام مجلـس الدولـة    و توقيا عقوبات علـى المرسسـات الماليـة   

   يوما إبتدا ا من تاريا التبليغ.28)

   خاتمة

من خلال ه ه الدراسة التي تناولناهـا يتضـ  لنـا جليـا أن اللجنـة      و ترتيبا على ما سب 

 التشــريعات احــرامالمصــرفية تقــوم بــدور كــبير في مجــال إلــزام المرسســات الماليــة علــى    

أن إحـلال منهـا سيعرضـها إلى عقوبـات تكديبيـة تصـل       و النصو  التنميمية المعمول بهـا و

ة توصـلنا إلى مجموعـة مـن النتـائج     إلى حد سحب الاعتماد منهـا ومـن خـلال هـ ه المداخل ـ    

   أبرزها
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 .الركيبة المتنوعة للجنة المصرفية يمهر أثرها في صلاحياتها المتنوعة  -

 .مشجعة و تربة اللجنة المصرفية هي تربة فنية  -

 .رئيسي في مجال رقابة المرسسات الماليةو تقوم اللجنة المصرفية بدور إ ابي  -

 .عقوبات تكديبية للجنة المصرفية الح  في توقيا  -

ذلـك مـن خـلال تحديـد طبيعتهـا      و ضرورة ضبط الطبيعـة القانونيـة للجنـة المصـرفية      -

 الصلاحيات الممنوحة لها.و القانونية في كونها هي ة إدارية مستقلة لكي تتماشي

  الهوامش

                                                           
(1)

 بالنقــد المتعلــ  2883 أوت 22 لـــ الموافــ  1424 عــام الثانيــة  ــاد  22 في المــرر  83/11 القــانون -

 .والقرض
(2)

 القـانون  بموجـب  ألغى وقد والقرض بالنقد المتعل   ملغى) 14/84/1338 في المرر  38/18 القانون -

83/11. 
(3)

 العـدد  قانونيـة  دراسـات  مجلـة ، المسـتقلة  الإداريـة  السـلطات  اختصـا   نطـاق ، زيطة بم الهادي عبد -

 .32   2888 جانفي الأول
(4)

 .83   2881، 81 العدد، المجلد، الإدارة مجلة، المستقلة الإدارية السلطات، لباد ناصر -
(5)

 .33  ، ساب  مرجا، زيطة بن الهادي عبد -
(6)

 البنـــك مســاهمي  بــين  38/12/2883 بتــاريا  13452 رقــم  الجزائـــري الدولــة  مجلــس  قــرار  نمــر ا -

 قـد  المصـرفية  اللجنة أن من بالر م أنه القرار ه ا على يلاحص وما المصرفية واللجنة الصناعي التجاري

 قضـائي  نـزاع  في يوجـد  ببنـك  يعمـل  أنـه  إلا حسابات محافص وهو مصفى إلى البنك تصفية مهمة أسندت

 أنـه  اعتبـار  على المصرفية اللجنة بالقرار الطعن إلى البنك في بالمساهمين دفا ما التصفية محل البنك ما

ــه بــالر م بكنــه تحججــت المصــرفية اللجنــة أن مــن الــر م وعلــى المصــفى حيــاد مبــدأ مــا يتعــارض  كون

 لا القانون وأن المهنة أخلاقيات ولقواعد للقانون إلا اضا لا أنه إلا الخارجي بالبنك للحسابات محافما

 بـين  نـزاع  وجود أن إلى المصفى مهمة وبين البنك لد  الحسابات محافص مهمة بين تعارض أي على ين 

 مـا  وهـو  حيـاده  مـن  يقـدم  أن شـكنه  مـن  الصـناعي  التجاري والبنك المصفى له يعمل ال ي الخارجي البنك

 الصادر 21/88/2883 في المرر  83 رقم القرار تنفي  بوقف قضى إذ الجزائري الدولة مجلس به قضى

 .23-22  ، 2883 سنة 82 رقم العدد الجزائري الدولة مجلس المصرفية اللجنة عن
(7)

 .84/81/2882 بتاريا الصادر 818232 رقم الدولة مجلس قرار نمرا -

 


